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الدرس الخامس والثلاثون:الاستدلال بالروايات لمنع الإحتياط
الجلسة 35 

الدرس الخامس والثلاثون

الاستدلال بالروايات:

ومضافاً لما تقدم من الأدلة الأربعة عل منع الاحتياط استدلوا أيضاً بالروايات الشريفة (والظاهر أنّ المستدل هو المحقق
الشيرازي) ولن ف دائرة العبادات فقط حيث يستفاد من بعض الروايات بطلان الاحتياط ف العبادات:

1 ـ منها صحيحة أب أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز أوردها صاحب الوسائل عن محمد بن الحسن عن العباس بن موس عن
ابراهيم بن عثمان (أي أب أيوب الخراز) عن أب عبداله(عليه السلام) ف حديث قال:

.(1)«وه بالتظنه فلا تؤدإنّ شهر رمضان فريضة من فرائض ال»

وهذا يعن أنّ الرواية هذه تريد أن تقرر قاعدة كلية، وه أنّه لو كان العمل فريضة من فرائض اله سبحانه فلا ينبغ التعامل معه
من موقع الظن والاحتمال. والاحتياط من مصاديق التظن والاحتمال ف مقابل العلم، ولذا لا تختص هذه الرواية بشهر رمضان أو

بالصوم بل تشمل جميع الفرائض.

2 ـ رواية الفضل بن شاذان، حيث رواها الصدوق باسناده عن الفضل بن 

1 ـ وسائل الشيعة، ج11، كتاب الصوم، الباب الثالث، ح16.
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شاذان عن الرضا(عليه السلام) ف حديث أنّه كتب إل المأمون:

«... وصيام شهر رمضان، يصام للرؤية ويفطر للرؤية».

ولن ف سند الصدوق إل ابن شاذان اشال، فف هذا السند رجلان أحدهما لا يعلم له رسم ف كتب الرجال وهو «عبدالواحد ابن
عبدوس» والثان «عل بن محمد ابن قطيبة» الذي لم يصدر بحقه توثيق، ولذا فسند الصدوق إل ابن شاذان غير معتبر، ولن بما
أنّ المشهور أفتوا بها، والشهرة جابرة للسند الضعيف، فلذا يؤخذ بمثل هذه الرواية، ويستفاد من هذه الرواية أيضاً المنع من العمل

بالظن والاحتمال بل لابدّ من العلم واليقين، والاحتياط إنّما هو من موارد الظن والاحتمال.

نظر الاستاذ:

يمن المناقشة ف الاستدلال بالروايتين عل المطلوب من عدّة وجوه:
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الأول: إنّ مورد الروايتين هو فيما لو كانت هناك فريضة مسلّمة ف ذمة الملّف، فلا ينبغ الإتيان بها ف مقام الإمتثال بالاحتمال
والتظن، أي يقول الملّف إنن أعمل هذا العمل لأنّ احتمل أن يون مصداق تلك الفريضة، ولن ف ما نحن فيه وهو الاحتياط

المستلزم للترار، فانّ هذا الاحتياط يورث اليقين بامتثال الأمر والإتيان بالفريضة، فمن يأت بصلاة الظهر والجمعة احتياطاً يون
.ون مصداقاً للتظنيقين من إمتثال الأمر، فلا ي عل

الثان: أنّ الرواية ليست ناظرة إل مورد الاحتياط، بل إل يوم الشك.

ولذا أفت الفقهاء ف يوم الشك وأنّه من أول رمضان أو آخر شعبان، أنّه لا يحق للملّف صوم هذا اليوم عل أنّه من رمضان، فلو
ون عمل الإنسان فهذه الرواية، فلابدّ أن ي ن أنّه من رمضان فصومه باطل وذلك بالاستناد إلأنّه من رمضان ثم تبي صامه عل

شهر رمضان قائماً عل أساس اليقين «صم للرؤية وأفطر 
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للرؤية».

تتمة: تقدم أنّ المحقق النائين (قدس سره) يرى أنّ الإمتثال الإجمال ف طول الإمتثال التفصيل، والعقل يقول أنّه لو كان الملف
قادراً عل الإمتثال التفصيل فلا تصل النوبة إل الإمتثال الإجمال ثم إنّه ذكر مسألة الشك ف جواز الإمتثال الإجمال مع وجود

القدرة عل الإمتثال التفصيل، أي شنا أنّهما طوليان أو ف عرض واحد.

وقال بالرجوع إل أصالة الاشتغال، وقلنا إنّ السيد الخوئ (قدس سره) يرى الرجوع إل البراءة، والسؤال هو: هل أنّ الشك هنا من
(قدس سره) ، أو البراءة عل رأي النائين ون الحاكم هو أصالة الاشتغال علمصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير واقعاً في

رأي السيد الخوئ؟ ولن السيد الحيم (قدس سره) يرى ف المستمسك أنّه ليس من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل
دوران الأمر بين الأقل والأكثر.


